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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٠ من جدول الأعمال 

   النهوض بالمرأة 
رسـالة مؤرخـة ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 

  المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أشير إلى المؤتمر الأفريقـي العـربي الـذي عقـد في القـاهرة مـن ٢١ إلى ٢٣ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ لمشورة الخـبراء الأفارقـة والعـرب بشـأن �الأدوات القانونيـة لمنـع ختـان 

الإناث�. 
ويسرني أن أقدم إليكم طيه إعلان المؤتمر وتقريره (انظر المرفق) وأن أطلـب تعميمـهما 

بوصفهما وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند ١١٠ من جدول الأعمال. 
 

(توقيع) أحمد أبو الغيط 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٤ تشـرين الأول/أكتوب
  العام من المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة 

مشورة الخبراء الأفارقة والعرب بشأن �الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث�   
 القاهرة، ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

�نحن، ممثلي البلدان الأفريقية والعربية الثمانية والعشـرين المتضـررة مـن ممارسـة ختـان 
الإنـاث، وممثلـي المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، والخـبراء بشـأن ختـان الإنــاث، 
اتمعين في القاهرة مـن ٢١ إلى ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ في إطـار مشـورة الخـبراء الأفارقـة 
والعرب بشأن �الأدوات القانونية لمنع ختان الإنـاث� المعقـودة بدعـوة مـن الجمعيـة الإيطاليـة 
المعنية بدور المرأة في التنمية، ومنظمة لا سلام بلا عدالة، والــس القومـي للطفولـة والأمومـة، 
والجمعيـة المصريـة للوقايـة مـن الممارسـات الضـارة بصحـة المـرأة والطفـل تحـــت رعايــة ســعادة 
السيدة سوزان مبـارك، سـيدة مصـر الأولى، والمنظمـة في إطـار حملـة �أوقفـوا ختـان الإنـاث� 

التي تدعمها اللجنة الأوروبية؛ 
إذ نؤكد أن جميع البلـدان المتضـررة مـن ممارسـة ختـان الإنـاث قـد مُثلـت في مشـورة 
الخبراء، مما جعل منها فرصة فريدة من نوعها للحـوار وتبـادل المعلومـات والآراء بشـأن أفضـل 

الوسائل وأنسب الصكوك التشريعية لمنع ختان الإناث عالميا والتخلي عنه تدريجيا؛ 
وإذ نقر ونحيي التزام وعزم سعادة السيدة سوزان مبـارك، سـيدة مصـر الأولى، وكـذا 
خطاا الافتتاحي الذي ألقته في الجلسة الافتتاحيـة لمشـورة الخـبراء وإسـهامها المتمـيز في إنجـاح 

الاجتماع الأفريقي العربي؛ 
وإذ نؤكد بصفة خاصة بيانات المرجعيات الدينية العليا في مصر، سماحة الشيخ محمـد 
سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، وممثل البابا شـنودة الثـالث، بابـا الاسـكندرية وبطريـرك الكـرازة 
المرقسـية اللـذان أكـدا أنـه ليـس هنـاك أي تعـاليم دينيـة تجـــيز ممارســة ختــان الإنــاث ســواء في 

الإسلام أو في المسيحية؛ 
وإذ نشكر المنظمين على المبادرة إلى عقد مشورة الخبراء هذه في القاهرة ونعرب عـن 
تقديرنا بصفة خاصة للمجلس القومي المصري للطفولة والأمومة والجمعية المصرية للوقاية مـن 
الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل لما لقيناه من اسـتقبال حـار في مصـر ولحرصـهما علـى 

أن يوفرا للاجتماع أفضل ظروف للعمل؛ 
وإذ نشـكر المشـرفين والمسـاهمين الآخريـن علـى توفـــير المــوارد لمشــورة الخــبراء هــذه 

ومتابعتها؛ 
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وإذ نحيط علما بالنتائج التي أحرزها الفريقان العاملان، ونوعية المسـاهمات الـتي بذلهـا 
المتحدثون وكافة المشاركين والمساهمة التقنية القيمة للغاية التي قدمـها مركـز الحقـوق الإنجابيـة 
ومنظمـة البحـوث والعمـل والمعلومـات المتصلـة بالسـلامة البدنيـة للمـرأة، اللـذان أتاحـا تحقيـــق 

النتيجة الموفقة للمشورة؛ 
وإذ نحيط علما ونؤيد النداء الدولي �أوقفوا ختان الإناث�، الصـادر في ١٠ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وكذلك إعـلان �لا تسـامح مـع ختـان الإنـاث� الصـادر عـن اللجنـة 
الأفريقية في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣، والذي وقعته السيدات الأوليـات الأفريقيـات وعـدد مـن 

الشخصيات الدولية؛ 
 

 إعلان القاهرة بشأن الأدوات القانونية لمنع ختان الإناث 
نحــن، المشــاركين في مشــورة الخــبراء الأفارقـة والعـرب بشـأن �الأدوات القانونيــة 

 لمنع ختان الإناث� 
يب بالحكومات أن تعـزز وتحمـي وتضمـن حقـوق الإنسـان المتعلقـة بـالمرأة والطفـل 

وفقا للالتزامات التي تعهدت ا بصفتها دولا أطرافا أو موقعة على: 
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛  �

والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛  �
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛  �

واتفاقية حقوق الطفل؛  �
وبرنامج عمل القاهرة المتفق عليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛  �

وإعلان ومنهاج عمل بيجين المتفق عليه في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.  �
نعتقد بأن منع ختان الإناث ونبذه أمر لا يمكن تحقيقـه إلا بنـهج شـامل يشـجع تغيـير 

السلوك، ويستخدم تدابير تشريعية كأدوات أساسية؛ 
نصدر إعلان القاهرة، الذي يدعو رؤساء الدول والحكومات والبرلمانـات والسـلطات 
المسـؤولة في البلـدان المعنيـة، وكذلـك المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، إلى تـــأييد 
التوصيات التالية في تشريعام، وسياسام الاجتماعية والصحية، وبرامـج المعونـة، ومبـادرات 

التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. 
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نحــن، المشــاركين في مشــورة الخــبراء الأفارقــة والعــرب بشــأن �الأدوات القانونيــة 
 لمنع ختان الإناث� 

نوصي بما يلي: 
ـــدني، تشــريعات محــددة تعــالج ختــان  أن تعتمـد الحكومـات، بالتشـاور مـع اتمـع الم - ١
الإناث بغية تأكيد التزامـها بوقـف هـذه الممارسـة وضمـان حقـوق المـرأة والفتـاة. وينبغـي، إذا 
تأتى ذلك سياسيا، أن يدرج حظر ختـان الإنـاث في التشـريعات الواسـعة النطـاق الـتي تتنـاول 

مسائل أخرى من قبيل: 
المساواة بين الجنسين؛  �

الحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل؛  �
الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها؛  �

حقوق الطفل.  �
أن يكون استخدام القانون عنصرا من ج متعـدد التخصصـات لوقـف ممارسـة ختـان  - ٢
الإناث. وتبعا للسـياق الوطـني، ينبغـي أن تكـون جـهود الإرشـاد الـتي يقـوم ـا اتمـع المـدني 
والحكومات دف تغيير التصـورات والمواقـف تجـاه ختـان الإنـاث سـابقة للتشـريعات المتعلقـة 
بختان الإناث أو مواكبة لها. وينبغي أن تشمل هذه الأنشطة أكبر عدد ممكـن مـن العمـوم وأن 
تشمل مشاركة المسؤولين المنتخبين والفـاعلين الحكوميـين وأفـراد اتمـع المـدني علـى السـواء، 
بمـن فيـهم الدعـاة ورجـال الديـــن والقــادة التقليديــون ومقدمــو الخدمــات الطبيــة والمدرســون 
والشباب والمساعدون الاجتماعيون وجميع أشـكال وسـائط الإعـلام بمـا فيـها وسـائط الإعـلام 
ـــراد  الإلكترونيـة. وبصفـة خاصـة، يتعـين أن تسـتهدف أنشـطة الإرشـاد الرجـال، فضـلا عـن أف
الأسـرة، بمـن فيـهم الجـدات والحمـــوات وغــيرهن. وينبغــي أن تتخــذ وســائل الإرشــاد جميــع 
الأشـكال المتاحـة في كـل بلـد، بمـا فيـها التجمعـات علـى مسـتوى اتمعـات المحليـة، ووســائط 

الإعلام (الإذاعة والمسرح) وغيرها من وسائل الاتصال المبتكرة. 
أن يكـون عمـل المنظمـات غـير الحكوميـة مـن صميـم التغيـير الاجتمـاعي. وينبغـــي أن  - ٣
تعمل المنظمات غير الحكومية والحكومات يدا في يد لدعم عملية متواصلة للتغيـير الاجتمـاعي 
تفضـي إلى اعتمـاد تشـريعات مناهضـة لختـان الإنـاث. وينبغـــي أن يفضــي اتبــاع ــج متعــدد 
الاسـتراتيجيات وطويـل الأمـد في تشـكيل المواقـف والتصـورات بشـأن وضـــع المــرأة وحقــوق 
الإنسـان المتعلقـة ـا إلى تجـريم ختـان الإنـاث علـى المـدى البعيـد. وينبغـي أن توفـر الحكومــات 
والمانحون الدوليون الموارد المالية لتمكين المنظمات غير الحكومية الوطنية في كفاحها مـن أجـل 
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وقـف ختـان الإنـاث. عـلاوة علـى ذلـك، يتعـين علـى الحكومـات أن تحـــرص علــى أن تكــون 
المنظمات غير الحكومية الوطنية قادرة على مواصلة أنشطتها بحرية. 

أن تضع الهيئات التشريعية الوطنية تعريفــا قانونيـا لختـان الإنـاث يشـمل جميـع أشـكال  - ٤
ختان الإناث، وذلك استنادا إلى تعريف منظمة الصحـة العالميـة وبالتشـاور مـع اتمـع المـدني، 
بما فيه الدوائر الطبية. غير أنه قد يكون من المستصوب، تبعا للسياق الوطـني، التحسـب لفـترة 

من التوعية تسبق إنفاذ الحظر عند سريانه على الآباء وأفراد الأسرة. 
أن تصـوغ الحكومـات أهدافـا وخطـط عمـل وبرامـج موقوتـة ومعـززة بمـــوارد وطنيــة  - ٥
كافية، تنفذ بمقتضاها قوانين ختان الإناث، مراعية أن التشريعات التي تديــن ختـان الإنـاث لهـا 
قـوة معنويـة وأثـر تربـوي مـن شـأنه أن يثـني العديـد مـــن الأفــراد عــن تعريــض الفتيــات لهــذه 

الممارسة. 
وإذا أنفـذت العقوبـات الجنائيـة القائمـة في غيـاب تشـريع محـدد بشـأن ختـان الإنــاث،  - ٦
ينبغي أن تعمل الحكومات مع اتمع المدني للقيام بحملة إعلامية رئيسـية لضمـان إبـلاغ جميـع 

أفراد اتمع، ولا سيما من يمارسون ختان الإناث، بأن القانون القائم سينفذ.  
عند اعتماد القانون، ينبغـي إشـراك رجـال الديـن، ومنظمـات اتمـع المـدني، بمـا فيـها  - ٧
المنظمـات النسـائية ومنظمـات اتمـع المحلـي، ومقدمـي الرعايـة الصحيـة وغـيرهم، في العمليـــة 
التشاورية. ويتعين تركيز الجـهود الراميـة إلى إـاء ختـان الإنـاث علـى تمكـين المـرأة مـن تقريـر 

الخيارات التي تؤثر على صحتها وحياا. 
أن تتم توعية رجال الدين بالأثر السلبي لختان الإناث على الصحة الإنجابيـة والجنسـية  - ٨

للمرأة. وينبغي إشراك رجال الدين المؤيدين لإاء ختان الإناث في استراتيجيات الإرشاد. 
بعد اعتماد التشريعات التي تحظـر ختـان الإنـاث، ينبغـي توجيـه إنـذار فـوري إلى كـل  - ٩
مـن يمـارس ختـان الإنـاث، مـن فنيـي الصحـة وممارسـي الختـان التقليديـين، بـأن ممارسـة ختـــان 

الإناث تترتب عليها عقوبات قانونية ومهنية. 
أن يخضع محترفو مهنة الطب المرخص لهم والممارسين لختان الإناث لأقصى العقوبـات  - ١٠
الجنائية المنصوص عليها. وينبغي أن تعتمد الجمعيات المهنية معايير واضحة تدين ممارسة ختـان 
الإناث وتطبق عقوبات صارمة علـى الممارسـين الذيـن ينتـهكون هـذه المعايـير. ويجـوز توقيـف 
الممارسين أو سحب رخصهم. وبالإضافة إلى ذلــك، ينبغـي أن يتحملـوا المسـؤولية المدنيـة عـن 
الخطـأ المـهني أو عـن ممارسـة الطـب بـدون ترخيـص. وينبغـي إدراج مبـــادئ أخلاقيــة مناهضــة 

لختان الإناث في المناهج التعليمية والتدريبية الطبية. 
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بعد القيام بإرشاد وتوعية كافيين، ينبغي أن يلاحق جنائيا أفراد الجماعات الذيـن لهـم  - ١١
علـم بحـالات لختـان الإنـاث ولا يبلغـون عنـها. ويلـزم اتخـاذ تدابـير خاصـــة لحمايــة مــن يبــادر 
بالتبليغ عن حالـة مـن حـالات ختـان الإنـاث. وينبغـي أن تنظـر الحكومـات في أسـاليب بديلـة 
لرصد انتشار ختـان الإنـاث وآثـاره، مـن قبيـل جمـع إحصائيـات مـن مراكـز الرعايـة الصحيـة. 
وينبغي تدريب مسؤولي إنفاذ القوانين على الاستجابة في حــالات ختـان الإنـاث (بمـا في ذلـك 
الحالات التي لا يزال بالإمكان منع حصولها) بطريقة تلبي احتياجات الفتـاة والمـرأة المتضررتـين 

من هذه الممارسة. 
ــع  أن تمكـن المـرأة والفتـاة مـن وسـائل الانتصـاف القانونيـة المنصـوص عليـها قانونـا لمن - ١٢
ختان الإناث. وبصفة خاصة، يحق للمرأة والفتاة ضحيتي ختان الإنـاث الفعليتـين أو المحتملتـين 
ـــن  أن تقيمـا دعـوى مدنيـة للحصـول علـى تعويـض مـن ممارسـي الختـان أو لحمايـة نفسـيهما م
الخضوع للختان. وينبغـي أن توفـر للمـرأة والفتـاة مـوارد، مـن قبيـل معلومـات عـن حقوقـهما 
القانونية، والمساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم للفتاة الـتي قـد تواجـه ردود 
فعـل سـلبية مـن أسـرا أو مجتمعـها المحلـي. وينبغـي أن يوفـر الفنيـون الطبيـون المسـاعدة بتقــديم 
الأدلة التي تثبت ادعاء الفتاة أو المرأة التي خضعت للختان. وينبغي أن يكون للدعـاوى المدنيـة 

المحتملة ضد الممارسين والمنطوية على تقديم تعويض نقدي أثر رادع كبير.  
ألا يكون لسن الفتاة أو المرأة أو لرضاها بالختان أي أثر علـى الطـابع الجرمـي للفعـل،  - ١٣

أيا كانت الظروف. 
خلال فترات التراع المسلح، يتعين علـى الحكومـات والمـانحين الدوليـين علـى السـواء،  - ١٤
أن يواصلوا الأنشــطة الراميـة إلى إـاء ممارسـة ختـان الإنـاث والأشـكال الأخـرى للتميـيز ضـد 

المرأة والفتاة. 
أن تضمــن الحكومــات لجميــع النســاء فــرص الحصــول علــى اموعــة الكاملــة مــن  - ١٥
الخدمـات والمعلومـات المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة والجنسـية، علـى النحـو المتفـق عليـه في المؤتمــر 
الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في ١٩٩٤ والمؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة في بيجـين في 
١٩٩٥، وكـذا في اسـتعراضاما اللاحقـــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي أن تــدرج، حســب 
الاقتضـاء، المعلومـات والتربيـة المتعلقـــة بالصحــة الإنجابيــة والجنســية، بمــا في ذلــك المعلومــات 
المتعلقـة بالآثـار الضـارة لختـان الإنـاث في المنـاهج الدراسـية وغيرهـــا مــن برامــج التعليــم علــى 
مستوى اتمعات المحلية. وينبغي أن تتاح للنساء اللواتي خضعن للختـان فـرص الحصـول علـى 

ما يحتجنه من معلومات ورعاية صحية خاصة.  
في البلدان التي تكون فيها الأقليات ضعيفة، بما فيها المهاجرون، لا ينبغي أن تسـتخدم  - ١٦
الحكومات اعتماد القوانين المناهضة لختان الإناث لتقويض تمتع هذه الأقليات بحقــوق الإنسـان 
تمتعـا كـاملا. وفي هـذه الســياقات، مــن المــهم للغايــة أن يكــون التشــريع الجنــائي جــزءا مــن 
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اسـتراتيجية أوسـع لتوفـير المـوارد لدعـم احتياجـــات اتمعــات المحليــة وتعزيــز صحــة أفرادهــا 
وحقوق الإنسان الواجبة لهم. وينبغـي استشـارة أفـراد جماعـات الأقليـات، ولا سـيما العـاملين 
من أجل وقف الممارسة، ومراعــاة آرائـهم قبـل اعتمـاد القـانون وإنفـاذه. وفي بعـض الحـالات، 
قد يكون من الملائم أن يشير التشريع الذي يستهدف ختان الإناث إلى الضمانـات الدسـتورية 

لحقوق الأقليات. 
ينبغـي أن تطبـق الحكومـات الاتفاقيـات الإقليميـة والدوليـة الـتي صدقـت عليــها والــتي  - ١٧
تحمي حقوق المرأة والفتاة، وأن تفـي بالتزاماـا باتخـاذ إجـراءات لإـاء الممارسـات الـتي تضـر 
ـــي أن تشــمل التدابــير  بـالمرأة والفتـاة، بمـا في ذلـك سـن تشـريعات تحظـر ختـان الإنـاث. وينبغ
التطبيقية ترجمة هذه النصوص إلى اللغات الوطنية ووضع برامج للإرشاد بغرض ضمـان الإلمـام 
الواسـع بـالحقوق المحميـة. ويمكـن للمجتمـع المـدني أن يعـزز مسـاءلة الحكومـات بموجـب هـــذه 
المعــاهدات باســتخدام هيئــات الرصــد المنشــأة بموجــب معــاهدات الأمــم المتحــــدة. ويمكـــن 
للمنظمات غير الحكومية أن تستخدم �الملاحظـات والتوصيـات الختاميـة� لهيئـات المعـاهدات 
ـــإن الآليــات القانونيــة  لحمـل الحكومـات علـى اتخـاذ إجـراءات إضافيـة. وعلـى سـبيل المثـال، ف
للتدخل باسم الطفلات اللواتي يتعرضن للختان قــد لا تكـون كافيـة في الوقـت الراهـن غـير أن 

بالإمكان تطويرها. 
 

نحــن، المشــاركين في مشــورة الخــبراء الأفارقــة والعــرب بشــأن �الأدوات القانونيــة 
لمنع ختان الإناث� 

نوصي كذلك بما يلي: 
أن يقدم إعلان القاهرة رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي الاتحاد الأفريقـي 
والاتحــاد الأوروبي، وكذلــك إلى الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة وإلى منظمــة البلــــدان 

الإسلامية؛ 
 

وأخيرا، 
نتفـق علـى عقـد اجتمـاع للمتابعـة في القـارة الأفريقيـــة في غضــون ســنة، لاســتعراض 

التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة. 
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تقريـر مشـورة الخـبراء الأفارقـة والعـرب بشـــأن �الأدوات القانونيــة لمنــع ختــان 
الإناث�   

 القاهرة ٢١ -٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
معلومات أساسية 

ــــع ختـــان  عقــدت مشــورة الخــبراء الأفارقــة والعــرب بشــأن �الأدوات القانونيــة لمن
الإناث� تحت رعاية ورئاسة السيدة الأولى سعادة السيدة سوزان مبارك، رئيسة اللجنة الفنيـة 
الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومـة خـلال الفـترة مـن ٢١ إلى ٢٣ حزيـران/يونيـه 
ــة  ٢٠٠٣ بالتعـاون مـع البرلمـان الأوروبي، والمنظمـة غـير الحكوميـة الإيطاليـة �الجمعيـة الإيطالي
المعنيـة بـدور المـرأة في التنميـة� ومنظمـة لا سـلام بـلا عدالــة، والجمعيــة المصريــة للوقايــة مــن 
الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل. وشارك فيها ثمانية وعشرون بلدا عربيـا وأفريقيـا مـن 
البلـدان الـتي تجمعـهم ممارسـة ختـان الإنـاث. ونـاقش المؤتمـر أهميـة وضـع أدوات قانونيـة لدعــم 
اتمع المدني في مكافحة هذه الممارسة الضارة، التي تستند مع ذلك إلى تقـاليد وثقافـة البلـدان 
المشاركة. وتدل استضافة مصر للمؤتمر وحضـور السـيدة الأولى علـى الالـتزام السياسـي لمصـر 

بالقضاء على ختان الإناث باعتباره ممارسة تضر الطفلة. 
 

الجلسة الافتتاحية 
أكـدت سـعادة السـيدة سـوزان مبـارك، ســـيدة مصــر الأولى، في خطاــا الافتتــاحي، 
الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة مصـر في شـــراكة وتعــاون وثيــق مــع المنظمــات غــير الحكوميــة، 
واتمعات المحلية، والهيئات الدولية العاملة في االات المتعلقة بقضايا المرأة والطفــل. وأكـدت 
أن مصـر، تعبـيرا منـها عـن اعتقادهـا الراسـخ بـأن حقـوق الطفـل والمـرأة هـي حجـر الزاويــة في 
التنمية السليمة لأي مجتمع، كـانت مـن البلـدان الأوائـل الـتي وقعـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل في 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩. وفي ٢٠٠٣، أعلنت سنة ٢٠٠٣ �سنة الطفلة�. 
وأعربت سعادا عن تقديرهـا لكافـة الجـهود المبذولـة علـى مسـتوى اتمعـات المحليـة 
والمستويين الوطني والدولي لمكافحـة ختـان الإنـاث، وبالتـالي خـرق جـدار الصمـت المضـروب 
على قضية من القضايا التي دد مباشـرة رفـاه الطفلـة. وأضـافت أن مصـر قـد اعتمـدت عـددا 
مـن الاسـتراتيجيات للقضـاء علـى هـذه الممارسـة ومنـها: إقامـة شـبكات للدعـوة علـــى صعيــد 
اتمعـات المحليـة، وتوفـير المعلومـات العلميـــة الموثــوق ــا، وتعبئــة قنــوات الاتصــال الوطنيــة 

والمحلية. 
وحضرت الشخصيات الدينية الرفيعة المسـتوى في مصـر. وقـدم الإمـام الأكـبر الشـيخ 
محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، والأسقف موسى، رئيس أسـقفية خدمـات الشـباب وممثـل 
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البابا شنودة الثالث، بابـا الإسـكندرية وبطريـرك الكنيسـة القبطيـة رأي الإسـلام والمسـيحية في 
ختان الإناث. وأشارا إلى أن ختان الإناث لا سـند لـه في القـرآن أو في الإنجيـل. وبالتـالي فإنـه 
تقليد اجتماعي لا علاقة له بالنصوص الدينية لا سيما وأن الكتـب المقدسـة كلـها تؤكـد علـى 

أهمية حقوق الطفل والمرأة، ولا يؤيد أي دين إلحاق الأذى بالصحة النفسية للإنسان. 
واسـتعرضت وزيـرة العمـل الاجتمـاعي والتضـــامن الوطــني في دولــة بوركينــا فاســو، 
معالي الوزيرة مريم لاميزانا، تجربة بلدها في مكافحة ختان الإناث. وأكـدت أهميـة هـذا المؤتمـر 
الذي يوفر فرصة عظيمة لتقديم النهج المختلفة لمكافحة ختان الإنـاث المعتمـدة في البلـدان الـتي 

تعاني من هذه الممارسة الضارة. 
وفي سـياق مناقشـة مسـألة أساسـية تمـس حقـوق الطفـل، أشـار السـيد يـاب دوويـــك، 
رئيـس لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل إلى أهميـة هـذا المؤتمـر الـذي يعكـس الالـتزام الــدولي 
بقضايـا الطفـل علـى اعتبـار أن ختـان الإنـاث ممارسـة تمـس بـراءة الطفلـة وتخـدش كرامتــها. ثم 
قدمت السيدة إيما بونينو، عضوة البرلمان الأوروبي، تجربتـها في أفريقيـا مـن خـلال شـتى برامـج 
مكافحـة ختـان الإنـاث. كمـا أوضحـــت أن ختــان الإنــاث ممارســة انتقلــت إلى عــدة بلــدان 
أوروبية عن طريق الهجرة. وأعربت السـيدة بونينـو عـن تقديرهـا للـدور الـذي تقـوم بـه مصـر 
على الصعيد المحلي والوطني والدولي للقضـاء علـى ختـان الإنـاث ومـا مشـاركة السـيدة الأولى 

إلا دليل قاطع على الالتزام السياسي لمصر على أعلى مستوى بحقوق الطفل والمرأة. 
 

البرامج والتدخلات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث 
وقدمـت سـعادة السـفيرة مشـيرة خطـاب، الأمينـة العامـــة للمجلــس القومــي للطفولــة 
والأمومة، برامج مكافحة ختان الإنــاث الـتي اعتمدهـا الـس. فقـد أنجـز المشـروع النموذجـي 
للقرى الخالية من ختان الإنـاث بالتعـاون مـع فريـق المسـاعدة الإنمائيـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمـائي في ٦٠ قريـة بمحافظـات الصعيـد (بـني سـويف، والمنيـــا، وأســيوط، وســوهاج، وقنــا، 
وأسوان). وأنجز هذا المشروع في إطار شراكة مع ١٢ منظمـة غـير حكوميـة مصريـة تعمـل في 
محافظاـا ـدف إنشـاء شـبكات للدعـوة علـى مسـتوى اتمعـات المحليـة للقضـاء علـــى ختــان 
الإناث. كما يرمي المشروع إلى إنشاء شـبكات مركزيـة تحـت مظلـة الـس القومـي للطفولـة 
والأمومة من خلال الفريـق المرجعـي للسياسـات العامـة المؤلـف مـن الأطـراف الحكوميـة ذات 
المصلحة ولا سيما الوزارات المعنية. علاوة على ذلك، يجمع الفريق المرجعـي للاتصـال الخـبراء 
الرئيسيين لوضع الخلاصـات الرئيسـية المتعلقـة بالمسـألة وتقريـر قنـوات الاتصـال المثلـى لمناقشـة 
هذا التقليد المتجذر الذي يهدد رفاه الطفلة. وتتمثل ولاية هذا المشروع في الاسـتناد إلى كافـة 
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الجـهود السـابقة الـتي بذلتـها الحكومـة واتمـع المـدني وحشـد كـل الجـهود تحـــت أعلــى هيئــة 
حكومية أنيطت ا مهمة ضمان حقوق الطفل والأم. 

وينفذ الس القومي أيضا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولـة (اليونيسـيف)، 
برنامجا لمكافحة ختان الإناث موجها إلى قادة الرأي ويشحذ اهتمامهم بمكافحة ختـان الإنـاث 
ـــة وفعالــة تؤثــر علــى الكيــان  حـتى يكونـوا دعـاة لهـذه القضيـة. ويعتـبر هـؤلاء القـادة قنـاة قوي

الفكري والثقافي للعموم. ومن قادة الرأي رجال الدين والكتاب والصحفيون المرموقون.  
وقدمـت السـيدة دانيـال كولومبـو، رئيســـة الجمعيــة الإيطاليــة المعنيــة بــدور المــرأة في 
التنمية، المبادئ التوجيهية للحملة الدولية �أوقفوا ختان الإناث�. وشددت الســيدة كولومبـو 

على أهمية وضع أدوات قانونية لتفعيل الجهود الجبارة التي يبذلها اتمع المدني. 
واسـتعرضت السـيد عزيـزة حسـين، رئيسـة الجمعيـة المصريـة للوقايـــة مــن الممارســات 
الضارة لصحة المـرأة والطفـل، ٢٠ سـنة مـن خبرـا في مكافحـة ختـان الإنـاث. وشملـت هـذه 
الخبرة النهج الاجتماعي الثقافي، والنهج الطبي والنـهج الديـني. وتعـد الجمعيـة أول منظمـة غـير 
حكوميـة تقـدم مـواد إعلاميـة وتربويـة ومـواد اتصـال واسـعة النطـاق لشـتى الفئـات المســـتهدفة 

بما فيها الفئات المتعلمة والأمية. 
وكان موقف البروفيسور حمدي السيد، رئيس نقابة الأطبـاء المصريـة، موقفـا معارضـا 
بشـدة لفكـرة الختـان الطـبي للإنـاث لأنـه ليـس ممارسـة تـــدرس في كليــة الطــب بــل إــا تخــل 
ـــالم يقــر بــتر الأعضــاء البشــرية دون  بأخلاقيـات علـوم الأحيـاء. وليـس ثمـة أي مسـوغ في الع
دواعي طبية واضحة. فممارسة ختان الإناث التي تبتر جهازا حيويا لدى الطفلـة، تحرمـها مـن 

حقوقها الطبيعية باعتبارها امرأة وتسبب لها صدمة نفسية. 
 

المشاركة في المؤتمر 
شارك في المؤتمر ثمانية وعشرون بلـدان أفريقيـا وعربيـا تجمعـها ممارسـة ختـان الإنـاث، 
وعـدد مـن البلـدان الأوروبيـة بمـا فيـها إيطاليـا وفرنســـا وألمانيــا، بالإضافــة إلى المنظمــات غــير 
الحكومية المصرية والدولية المعنية بختان الإناث وعدد من المنظمات الدولية منها برنـامج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة وصنـدوق الأمـم المتحـدة للســـكان ومنظمــة 
ـــة  الصحـة العالميـة ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للولايـات المتحـدة واللجنـة الأوروبيـة ومنظم
البحوث والعمل والمعلومات المتصلة بالسلامة البدنيـة للمـرأة، فضـلا عـن السـفارات الأفريقيـة 
والعربية في مصر. وشملت التغطية الإعلامية للمؤتمر ممثلي الصحافة المحلية والقنوات التلفزيونيـة 

والإذاعية بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الصحافة الدولية ووكالات التلفزيون والإذاعة. 
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ـــة وغــير  وشملـت المشـاركة المصريـة في المؤتمـر ممثلـين علـى المسـتويات المحليـة والحكومي
الحكوميـة. كمـا حضـر وزراء مـن الـوزارات المعنيـة ومحـافظو محافظـات الصعيـد المشــاركين في 
المشروع النموذجي للقرى الخالية مـن ختـان الإنـاث. ومـن المشـاركين رجـال الديـن وأعضـاء 
مجلس الشعب وممثلو المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مشاركة من دوائر القضـاء المصـري 
بما فيها المحكمة العليـا. وشـارك أيضـا في المؤتمـر أسـاتذة مـن كليـات الطـب ووسـائل الاتصـال 

الجماهيري والحقوق ومراكز البحوث. 
 

التغطية الإعلامية 
قـامت جميـع قنـوات الإعـلام (التلفزيـون والإذاعـة والصحافـة) بتغطيـة واسـعة النطــاق 
لأنشـطة المؤتمـر. وبثـت القنـاة الوطنيـة المصريـة الثانيـة وقنـاة النيـل الجلسـة الافتتاحيـة مباشـــرة. 
وأشارت المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحفيـة الأجنبيـة والعربيـة إلى أهميـة المؤتمـر باعتبـاره 

خطوة دولية عظيمة نحو القضاء على ختان الإناث. 
وبوأت التغطية الإعلامية الواسعة ختان الإناث الصـدارة في برنـامج وسـائط الإعـلام، 
وولدت وعيا بمسألة حيوية تتصـل بحقـوق الطفـل، وأحيـت الحـوار بشـأن ختـان الإنـاث علـى 

المستويات المحلية والوطنية والدولية. 
وعقدت وسائط الإعلام المحلية والدولية ندوات صحفية قبـل مشـورة الخـبراء وبعدهـا 

لتعبئة الرأي العام من أجل الدعوة إلى نبذ ختان الإناث باعتباره ممارسة دد رفاه الطفلة. 
 

الفريقان العاملان 
وُزع المشاركون إلى فريقين عاملين على النحو التالي: 

ـــه معــالي  الفريـق الأول: نـاقش الأدوات القانونيـة لتغيـير السـلوك الاجتمـاعي. وترأس
ـــبي مــن كينيــا. وخلــص أعضــاء الفريــق العــامل إلى رأي مفــاده أن الأدوات  الوزيـر لينـاه جي
القانونية وحدها لا تكفي للقضاء على ختـان الإنـاث مـا دامـت هـذه ممارسـة تقليديـة تنطـوي 
على دلالات ثقافية عديدة تتعلق بعفة المرأة. وبالتالي فإن الأدوات القانونية ينبغـي أن تواكـب 

جهود اتمع المدني الرامية إلى تغيير أنماط السلوك والمواقف تجاه هذه الممارسة. 
الفريق الثاني: ناقش العنـاصر التقنيـة للقوانـين المتعلقـة بختـان الإنـاث وترأسـه الأسـتاذ 
سيد الدقاق، أستاذ القـانون الجنـائي ونـائب رئيـس جامعـة الإسـكندرية. ودرس الفريـق الثـاني 
شتى النهج المتبعة في تطبيق القوانين، واستعرض بعض أعضاء الفريق تجربتهم الأفريقيـة العربيـة 
في إصـدار قوانـين للقضـاء علـى ممارسـة ختـان الإنـاث. وشـــارك عــدد مــن القضــاة المصريــين 
الشـباب في هـذا الفريـق وأكـدوا أهميـة دعـم قوانـين مكافحـة ختـان الإنـاث عـن طريـق القيـــام 
بحمـلات إعلاميـة وبرامـج للتوعيـة، لأن القوانـين وحدهـا لا تغـير معتقـدات ومواقـف العمـــوم 

بشأن موضوع اجتماعي حساس من قبيل ختان الإناث.  
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المبادئ التوجيهية الرئيسية لإعلان القاهرة 
إدراج جميع القوانين التي تدين ختان الإناث في القوانين التي تتناول الحقوق السياسـية  �

والاقتصادية والإنجابية للمرأة والطفلة. 
اسـتخدام الأدوات القانونيـــة في ســياق المهمــة المتعــددة التخصصــات الــتي تقــوم ــا  �

المنظمات غير الحكومية واتمع المدني. 
مناقشـة الأدوات القانونيـة الـتي اعتمدـا الهيئـات القانونيـة الوطنيـة للبلـــدان المشــاركة  �

بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية واتمع المدني. 
وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة والتي تدعم تطبيق القوانين.  �

توعية رجال الدين لتعزيزهم في عملية التنبيه إلى أضرار ختان الإناث.  �
فرض عقوبات على أعضاء اتمع الذين يتسـترون علـى الممارسـة وتسـجيل الحـالات  �

لتحديد حجم الممارسة بدقة. 
توعية المرأة والفتاة بحقوقهما القانونية وتمكينهما بالتالي من الدفاع عن نفسـيهما ضـد  �

الضغوط العائلية والاجتماعية. 
دعوة الحكومات والمنظمات الدولية إلى الالـتزام بالقضـاء علـى ختـان الإنـاث وبتعبئـة  �

الموارد اللازمة. 
دعـوة الحكومـات إلى التقيـد بجميـع الـبروتوكولات الدوليـة الـتي تصـون حقـوق المــرأة  �

والطفل وإلى تطبيقها. 
ــها إلى  ويتضمـن إعـلان القـاهرة عـددا مـن التوصيـات القيمـة والقويـة الـتي سـيتم تقديم

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. 
متابعة الس القومي للطفولة والأمومة لإعلان القاهرة 

شـرع الـس القومـي في عمليـة إقامـة لجنـة وطنيـة معنيـة بالتشـــريعات المتعلقــة بختــان 
الإناث. وستتألف اللجنة من قضــاة وبرلمـانيين وممثلـي المنظمـات غـير الحكوميـة والشـخصيات 
الدينية والطبية التي تدين الممارسة وتعتبر ختان الإناث انتهاكا لحقوق الطفـل. وسـتدرس هـذه 
الأطـراف ذات المصلحـة وتعـدل النصـــوص القانونيــة الــتي تديــن الممارســة وتصــوغ في ايــة 
المطاف قوانين تمكـن مصـر مـن التغلـب علـى هـذه الممارسـة الضـارة، وتتيـح لهـا بالتـالي حمايـة 

الفتاة من النتائج الضارة المترتبة على ختان الإناث. 
 


